النظام الداخلي لنقابة محرري الصحافة اللبنانية

     لما كانت قد إنشئت نقابة تدعى (نقابة محرري الصحافة اللبنانية) منذ عام 1942 وتأكدت بموجب قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 أيلول 1962 مركزها بيروت كنقابة ذات سيادة مطلقة وكيان مميز مستقل على مستوى سلك مهني (ORDRE) تصدر قرارات لها فعل الأحكام وتستأنف أمام القضاء على مرتبة الدرجة الثانية من المراجعة. فقد وضع لها النظام الداخلي الأتي نصه:

الفصل الأول – الانتساب الى النقابة

     المادة الأولى: تضم النقابة كل محرري المطبوعات التي تصدر في لبنان شرط أن يكونوا من غير مالكيها ومن المسجلين في الجدول النقابي الصحفي وفقا للمادة 10 من قانون المطبوعات المذكور. وتشكل النقابة هيئة معنوية عالمية هي الممثلة لكل المحررين والناطقة الوحيدة بإسمهم.

     المادة الثانية: بعد أن تتخذ لجنة الجدول النقابي للصحافة قرارها بقبول طالب الإنتساب كـ"محرر" يقيد إسم صاحبه في سجل نقابة المحررين . بعد أن يستوفي منه الصندوق رسم للقبول قدره 3000 ليرة لبنانية وبعد ان ينفذ الشروط التي حددتها لجنة الجدول النقابي لتسجيله وان ينصرف اليها انصرافا كاملا دون الجمع بينها وبين أية مهنة اخرى وان تشكل دخله الوحيد، دون أي دخل آخر. ويشترط أصلاً بالمحرر ان يكون التحرير مهنته الاساسية فعلاً. ويحق له أن يظل عاطلا عن العمل مدة أقصاها سنتان يفقد بعدها الصفة الصحفية.

     المادة الثالثة:  يتمتع المحرر المسجل في جدول النقابة بعد قيامه بكل الموجبات المالية والتأكد من ممارسته الفعلية، بالحقوق الممنوحة للمحررين إذا كان حاملا شهادة ليسانس في الصحافة. وبعد سنة إذا كان حاملا شهادة ليسانس غير صحفية وبعد أربع سنوات إذا كان حاملا شهادة الفلسفة أو ما يعادلها. ويظل متدرجا خلال مهلة السنة والأربع سنوات. ويحمل بطاقة صحفية مرقمة تعطى له من اتحاد الصحافة بتوقيع رئيس المجلس الاعلى للصحافة وختم مصلحة الصحافة في وزارة الاعلام بناء لإيصال من أمين صندوق نقابة المحررين يحمل رقما مسسلسلا ويؤكد ان حامله سدد اشتراكه وموجباته المالية للنقابة. ولا يجوز اعطاء هذه البطاقة الا بناء لافادة من نقابة المحررين والا كانت بلا أي فعل رسمي. ولا يحق للمحرر المتدرج أن يتحمل مسؤولية المطبوعات، ويظل قيد المراقبة طوال مدة تدرجه، فاذا لم ينصرف انصرافا تاما الى العمل الصحفي شطب اسمه تلقائياً من الجدول النقابي. كذلك لا تمنح البطاقة للصحفي المسجل حديثاً سواء كان من حملة ليسانس الصحافة أو سواها أو الفلسفة الا بناء لافادة من صندوق الضمان الاجتماعي تؤكد انتسابه اليه وان المطبوعة التي يعمل فيها قد سددت ما يترتب عليها من موجبات عنه لهذا الصندوق باعتبار ان كل محرر عامل منتسب وجوباً الى صندوق الضمان. وبعد افادة من لجنة التحقق المنبثقة عن لجنة الجدول النقابي من الممارسة يوقعها نقيب المحررين رئيس هذه اللجنة. وتنفذ في هذه الحالة التدابير التي اقرتها لجنة الجدول النقابي لتنظيم اعطاء البطاقة. ولا يحق له الاشتراك في الجمعيات العمومية او الانتخابات العامة والفرعية الا بعد سنة من تاريخ قبوله في جدول نقابة المحررين فيكون طوالها موضع مراقبة مستمرة لجهة ممارسته الدائمة للعمل الصحفي، ولا يجري تسجيله الا بعدما يبرز مع طلب الانتساب افادة عمل من صندوق الضمان الاجتماعي.

     المادة الرابعة : يتمتع المحرر الذي بلغ مرحلة التقاعد بحق الإقتراع في الجمعيات العمومية والتصويت في الإنتخابات النقابية الدورية والإستثنائية.

الفصل الثاني – حقوق المحرر وواجباته

     المادة الخامسة : على المحرر أن يتقيد ، في جميع الظروف ، بمبادىء الشرف و الإستامة ، وعليه أن يمارس مهنته بالطرق المشروعة وأن تقوم بينه وبين زملائه علاقات التعاون و الأخاء والإحترام المتبادل .

     المادة السادسة : كل خلاف يحصل بين محرر وزميله . أو بين محرر وشخص آخر وكل شكوى أو مخالفة لأحكام الاخلاق المهنية يعرضان على مجلس نقابة المحررين للنظر في أمر المصالحة قبل إتخاذ أي إجراء آخر .

الفصل الثالث – مالية النقابة

     المادة السابعة: تتألف موارد النقابة من 

1. رسوم القيد التي يؤديها المحررون .

2. رسوم الإشتراك .

3. المنح والمساعدات من المصادر الوطنية وريع الحفلات التي تقيمها النقابة. 
4. التبرعات من هيئات او افراد لبنانية او عربية او انسانية.

     المادة الثامنة: يدفع العضو رسم إشتراك سنوي قدره 250 ليرة لبنانية .

     المادة التاسعة: إن الأموال المتكونة من واردات النقابة مخصصة لتسديد كل النفقات العمومية كإيجار دار النقابة ودفع مرتبات الموظفين وكل انفاق عادي أو إستثنائي يقرره ويصادق عليه مجلس النقابة.

     المادة العاشرة: يحتفظ أمين الصندوق بمبلغ لا يزيد عن 200 ليرة لبنانية ويودع الباقي في مصرف وطني من المصارف المعترف بها من الحكومة .

الفصل الرابع – الجمعية العمومية

     المادة الحادية عشرة : تتألف الجمعية العمومية من جميع المحررين المسجلين في الجدول .

     المادة الثانية عشرة : تعقد الجمعية العمومية دورة عادية مرة في السنة بدعوة من مجلس النقابة موعدها غضون شهر تشرين الثاني ودورة إنتخابية مرة كل ثلاث سنوات في غضون كانون الأول وتعقد دورات إستثنائية بدعوة من هذا المجلس أو بناء على طلب يقدمه خمس أعضاء الجمعية العمومية خطيا ويبين فيه الغرض من الإجتماع بوضوح ويقدم هذا الطلب الى مجلس النقابة ، وعليه أن يبادر فورا الى دعوة الجمعية العمومية . ويشترط في الجلسات العمومية الإستثنائية أن توجه الدعوة فيها الى الأعضاء قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، على أنه يجوز للمجلس دعوة الجمعية العمومية في حالات طارئة قبل 24 ساعة . ويمنع المحرر المحال الى مجلس التأديب من حضور جلسات الجمعية العمومية ، كذلك المحرر الذي إرتكب خطأ مسلكيا وذلك بقرار من مجلس النقابة. وللنقيب أن يدعو الجمعية العمومية عندما تحتم الحاجة أو يرى ذلك ضروريا. وتوجه الدعوات الى الجمعية العمومية بواسطة النشر في الصحف وتتضمن جدول الأعمال.

     المادة الثالثة عشرة : لا يحق لغير المحررين المسجلين (أصحاب الصحف ومجلس نقابة الصحافة) في الجدول حضور الإنتخاب الا بدعوة منه ويحق لمجلس النقابة أن يدعو الأشخاص الذين يرى أن هناك ضرورة لحضورهم . ويحق لنقيب المحررين أن يستعين بقوى الأمن لفرض النظام في الجمعيات العمومية فتحضر بناء لطلبه وتوجيهاته .

     المادة الرابعة عشرة : تنتخب الجمعية العمومية مجلسها في الدورة العادية مرة كل ثلاث سنوات بالإقتراع السري العام. ويشرف على هذا الإنتخاب النقيب الذي له وحده دون سواه السلطة المطلقة في إعلان النتائج. ويكلف النقيب عددا من اعضاء المجلس بمهام معينة في عملية الانتخاب. ويحق لكل محرر سدد إشتراكه وموجباته المالية الإنتخاب وذلك بحضوره شخصيا. ولا يجوز الإقتراع بالتفويض أو بالوكالة العدلية أو بتكليف عدلي أو برقي. ويحضر إجتماع الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس النقابة مندوب عن وزارة الأنباء بصفة مستمع لا صلاحية له التدخل بسير الجلسة وذلك بدعوة يوجهها إليه نقيب المحررين . ويبلغ النقيب المشرف على الإنتخابات وزارة الانباء نتائج إنتخابات المجلس ونتيجة إنتخاب العمدة بكتاب رسمي في مدى إسبوع من تاريخ الإنتخاب .

     المادة الخامسة عشرة : تبدي الجمعية العمومية في جلستها العادية رأيها في الموازنة السنوية التي يعرضها مجلس النقابة عليها وتأخذ علما بها وتدخل عليها ما ترتأيه من ملاحظات وتعديلات ثم تناقش وتقر جدول الأعمال الذي حدده مجلس النقابة . وقبل موعد الإنتخابات العامة أو الفرعية، يجتمع مجلس النقابة ويقرر التدابير الواجب إتخاذها لسير الإنتخابات ويحدد كيفية الإقتراع وأي تدبير مستحدث متبع في الإنتخابات وتنظيم العملية الإنتخابية بكل تفاصيلها . ويحق للنقيب لضرورات أمن أو سواها أن يغير مكان الانتخاب كما يحق له أن يؤجل موعد الإنتخابات مدة أقصاها خمسة عشر يوما بقرار معلل يعلنه ويبلغه للمراجع المختصة .

     المادة السادسة عشرة : تبحث أيضا في المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس أو النقيب والتي تبين في طلب إنعقاد الجمعية العمومية بصورة إستثنائية ولا يجوز بحث أي شؤون سواها . أما الجلسة المعدة للإنتخاب الدوري العام فإنه يشرع في الإنتخاب بعد إعلان إفتتاح الجمعية دون المناقشة بأية مواضيع أخرى .

المادة السابعة عشرة: لا يكون إجتماع الجمعية العمومية قانونيا إلا إذا حضره نصف الأعضاء بزيادة عضو واحد. فإن لم يكتمل هذا العدد في الإجتماع الأول، أجل الإجتماع الى مدة يحددها المجلس لعقد جلسة ثانية بعد إعلان الموعد في الصحف مرة ثانية وإعلان جدول الأعمال السابق دون تعديل وفي هذا الموعد يجب ان يتوافر النصاب اي نصف اعضاء الجمعية العمومية الذي يحق لهم الانتخاب بزيادة عضو واحد لأن انتخاب المجلس الجديد لا يجوز ان يجري بلا نصاب. فاذا لم يكتمل في المرة الثانية مددت ولاية المجلس القائم سنة تلقائية. ولمجلس النقابة أن يحذف من تعديل النصاب القانوني في الجلسة العمومية الأعضاء المعتقلين والمعلقين نقابيا والمحرومين من الإنتخاب لعدم تسديد بدلات الإشتراك لصندوق النقابة والمحكوم عليهم بأحكام تأديبية تمنعهم من حضور الجلسات. والغائبين عن الأراضي اللبنانية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويحق للحاضرين نقل وقائع الجلسة إلا إذا قررت الجمعية العمومية ضرورة التقيد ببيان مجلس النقابة الرسمي عن وقائع هذه الجلسة. وعند ذلك يحظر نقل الوقائع تحت طائلة الإحالة الى مجلس التأديب.

الفصل الخامس – مجلس النقابة

     المادة الثامنة عشرة : تنتخب الجمعية العمومية مجلسا قوامه 12 عضوا من المحررين المسجلين الذين سددوا بدلات إشتراكهم وقاموا بموجباتهم النقابية بكاملها. وعلى المحرر الراغب في العضوية أن يرشح نفسه خطيا الى مجلس النقابة بكتاب يوقعه ويقدمه بواسطة أمين السر ويتسلم لقاءه وصلا يوقعه أمين السر والنقيب. وتكون أخر مهلة لتقديم الترشيح ثلاثة أو أربعة أيام قبل إنعقاد الجلسة الإنتخابية . هذا في الحالات العادية أما في حالة إستقالة المجلس فيتخذ المجلس المستقيل  تدبيرا مناسبا للإنتخاب يتعلق بالمهل وموعد الإنتخاب والترشيح وسائر التفاصيل . وتعلق أسماء المرشحين على اللوح الرسمي في دار النقابة . ويحق للنقيب أن يرفض ترشيح أحد المحررين إذا كان فيه خطأ مادي أو إرتكب صاحبه إلتواء مسلكيا وذلك بقرار معلل يعلنه قبل موعد الإنتخاب .

          المـادة التاسعة عشرة : يجري الإمن قبل الحجمعية العمومية في جلستها العادية في غضون كانون الأول . وبناء لموعد يحدده مجلس النقابة ولدعوة يوجهها مرة كل ثلاث سنوات . وبالإقتراع السري المباشر ولا تسجل إلا الأصوات الواردة للمرشحين نهائيا وتسقط الأصوات الواردة لساحبي ترشيحهم أو لغير المرشحين .

      أ – لا يحق لأي محرر يحجب مطبوعة (أي يتحمل مسؤولية صحيفة لا يملكها صحفي أو تملكها مؤسسة أو صحفي يجمع ملكية مطبوعتين أو أكثر) أن يشترك أن يشترك في إنتخاب نقابة المحررين ما لم يتخل عن هذه المسؤولية قبل أربعة أيام من موعد الإنتخاب بطلب يقدمه الى وزارة الأنباء . ويسلم نسخة عنه الى أمين سر مجلس نقابة المحررين .

      ب – تجري الإنتخابات النقابية بناء لجدول إنتخابي يضعه نقيب المحررين بعد مراجعة قيود وسجلات وزارة الأنباء ويكون ناجزا قبل موعد الإنتخابات الاول بثلاثة أيام وموقعا من النقيب وممهورا بطابع النقابة . ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه إذا تأخرت الإنتخابات الى موعد آخر .

      ج – يعلن نقيب المحررين النتيجة بعد فرز الأصوات بناء لمحضر مفصل بالأصوات التي نالها كل من المرشحين ويوقعه النقيب كرئيس الهيئة الإنتخابية. ويفترض في المرشح أن ينال نصف أصوات المقترعين بزيادة صوت واحد. فإذا لم يفز بهذا الرقم المرشحون الإثنا عشر، حصل بالوتاج اي انتخاب ثان على المقاعد الباقية، ولكن في ظل نصاب قانوني، اي بحضور نصف اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الاقتراع بزيادة صوت واحد، يمكن النقيب المشرف على الانتخابات اجراءه في اليوم نفسه او في مدى اسبوع لا يجوز تمديده ايا كانت الاعتبارات، لملء المراكز الشاغرة. وعند ذاك يفوز بالعضوية المرشح الذي يحرز أكثر الأصوات النسبية لا المطلقة . 

      د - بعد قراءة كل ورقة خلال عملية الفرز، يمزقها النقيب من وسطها بحيث تظل متماسكة ويضعها في مغلف خاص مختوم وموقع منه يحفظ في دار النقابة إسبوعا. فإن لم يتقدم أحد بطعن في الإنتخاب أتلفت هذه دون فضها.

      هـ – عندما يفتح رئيس الهيئة الإنتخابية صندوق الإقتراع يحصي الأوراق التي بداخله ويقارن عددها مع عدد الناخبين على جدول الشطب الموضوع.

      و – يشرف نقيب المحررين على سير الإنتخابات النقابية، ويتولى هو فرز الأصوات وإذاعة النتيجة بالقراءة العلنية . ويتسلم الأوراق من المقترع ويضعها في صندوق الإقتراع بعدما يتأكد له إنها ورقة واحدة . ويتم إقتراع المحرر بناء لبطاقة صحفية يحملها الناخب الذي يقترع بعد مناداته بإسمه .

      ز – تخلي الهيئة الإنتخابية القاعة التي تقرر إجراء الإنتخابات فيها الا من ممثلين تعينهما كل لا ئحة إنتخابية متنافسة كاملة الأعضاء وممثل واحد عن كل مرشح منفرد وتبلغ رسميا لرئيس الهيئة الإنتخابية.

      ح – يوقع الناخب على جدول الشطب أمام إسمه بعد الإقتراع . فإن رفض أحد الناخبين التوقيع، وضع النقيب ملاحظة بذلك دون أن يرتب إمتناعه أي محذور قانوني يشوب العملية الإنتخابية.

      ط – يكتب الناخب أسماء الأشخاص الراغب في إنتخابهم . ويحق له أن ينتخب إثني عشرعضوا بالإقتراع السري - على ورقة بيضاء غير ملونة يضعها في صندوق الاقتراع مقفل . فإذا حملت الورقة أكثر من 12 إسما ألغيت الأسماء الزائدة . وكذلك تلغى الأسماء غير المقرؤة او الممحوة او المموهة. وإذا وقع خلاف عـلى إسـم كتب نصفه أو بعضه يعـود الفصل فيه الى النقيب المشرف على الإنتخابات . 

      المـادة العشرون: يختص بالمجلس : 

     1 – بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

    2 – بإعداد الموازنة السنوية الخاصة بإدارة أموال النقابة والإشراف على حساباتها والقيام بالإتصال والمراسلات المتعلقة بمصالح النقابة .

    3 – تصريف جميع أمور النقابة وانتخاب 16 مستشاراً يحضرون جلسات مجلس النقابة بدعوة من النقيب ويشتركون في المناقشات دون التصويت. 

    4 – الإشراف على مسلك أعضاء النقابة المهني وتحويل كل من يخل بموجبات المهنة الى مجلس التأديب .

    5 – ملاحقة منتحلي الصفة الصحفية ومقاضاتهم بتهمة المضاربة غير المشروعة وإنتحال الصفة وملاحقة الصحف التي تعتمدهم .

    6 – إن مجلس النقابة مسؤول أمام الجمعية العمومية عن كل أعماله. على أن هذه المسؤولية تنتهي بمجرد إقرار الجمعية العمومية لأعماله وتصرفاته السابقة. 

    7 – يراعي مجلس النقابة في منحه المساعدات والإمتيازات النقابية لمحرر أن يكون هذا من ذوي المسلك النقابي الحسن وأن لا يكون صدر بحقه أي حكم من المجلس التأديبي.

    8 – إذا قدم النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة إستقالته يعود الفصل في قبولها وعرضها للمناقشة الى مجلس النقابة . وهو يقرر بالأكثرية رفضها أو قبولها . وإذا قدمها للجمعية العمومية إتخذت، وهي منعقدة ، موقفا منها بأكثرية الأصوات، فاذا رجع عن هذه الاستقالة بعد قبولها من المجلس في مدى شهرين تحتم على المجلس قبول هذا الرجوع ويعود الى منصبه السابق سواء في العمدة او في العضوية. 

    9 – يكفي لأي عضو من أعضاء مجلس النقابة أو الجمعية العمومية عند سماعه محضر جلسة وقبل تصديقه أن ينفي بعض او كل من نسب إليه فيه حتى يسحب هذا الكلام من المحضر . أما إذا أضاف كلاما أكد أكثر الأعضاء عدم سماعه، فلا يدون له ما يزعمه. 

    10 – يحق لمجلس النقابة أن ينتخب رئيسا فخريا من النقباء السابقين يكون له حق حضور إجتماعات المجلس والمناقشة دون التصويت وتحدد صلاحياته بقرار من مجلس النقابة. 

    11 – يعين المجلس أمينا لدار المحررين ومحاسبا وموظفين لصيانة الدار وتأمين أعمال النقابة الإدارية والإشراف على المكتبة وأرشيف المحررين المنسق حسب التسلسل الأبجدي والأساليب المستحدثة للمحفوظات ويسمي محامين ومستشارين ويحدد أتعابهم ومرتباتهم لقاء تكليفهم بمهام يؤدونها كملاحقة دعاوى المحررين وتعويضاتهم وتوفير المشورة القانونية والفنية لهم ولمجلس النقابة .

      أ – إن قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية ملزمة لكل المحررين . ويعاقب كل مخالف لها ويحال الى مجلس التأديب وتطبق بحقه العقوبة القصوى .

     ب – يتمتع مجلس النقابة بسلطة يسأل بموجبها وزارة الاعلام  والسلطات اللبنانية أن تنفذ قراراته. وان أي قرار بوقف محرر عن العمل يلزم المؤسسة او المطبوعة التي يعمل فيها المحرر ويحتم توقفه تحت طائلة ملاحقة الصحيفة والمحرر . وعلى مجلس النقابة إذ ذاك تعميم إسم المحرر والقرارات المتخذة بحقه على كل الصحف والادارات، والقاضية بخلع الرعاية النقابية عنه وحرمانه من الضمانات والإمتيازات النقابية وبوقف مفعول بطاقته الصحفية وسحبها منه.

     ج – تعتبر محاضر الجمعية العامة ومجلس النقابة قانونية وملزمة بعد تصديق مجلس النقابة لها سواء في الجلسة نفسها أو الجلسة التي تليها والتي يعقدها مجلس النقابة بعد الجمعية العمومية أو بعد جلسة مجلس النقابة .

     المـادة الواحدة والعشرون : ينعقد مجلس النقابة مرة كل خمسة عشر يوما بدعوة من النقيب ويجتمع كلما دعت الضرورة بدعوة من النقيب أو بطلب من ثلث الأعضاء كتابة يحتم على النقيب توجيه الدعوة الى الإجتماع ويكون الإجتماع قانونيا إذا حضره النقيب وستة أعضاء . وعند تساوي الأصوات يكون الفصل للنقيب . وإذا لم يتوافر النصاب في جلسة وجهت لدرس قضية معينة يدعو النقب الى جلسة ثانية يجب ان يتوافر لها نصاب قانوني، شرط ألا يجري أي تعديل علي جدول الأعمال المعلن عنه في الجلسة الأولى وتوجه الدعوات قبل موعد إنعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويحق للنقيب ولمجلس النقابة تقصير المهل بقرار معلل .

     المـادة الثانية والعشرون: إذا خلا مركز أحد الأعضاء في المجلس بالإستقالة أو بالوفاة دعيت الجمعية العمومية لإنتخاب عضو جديد بعد ثلاثة اشهر من تاريخ شغور المقعد وتنتهي مدة العضو الجديد بإنتهاء مدة العضو الذي حل محله.

الفصل السادس – وظائف أعضاء المجلس

     المـادة الثالثة والعشرون : بعد اكتمال إنتخاب أعضائها الإثني عشر يجتمع المجلس خلال مدة أقصاها ثلاث أيام برئاسة النقيب الذي رئس الانتخابات وينتخب من بين أعضائه بالإقتراع السري المباشر لمدة ثلاث سنوات نقيبا، ثم يرئس النقيب الفائز الجلسة لإنتخاب نائب نقيب وأمين سر وأمين صندوق ويتألف من هؤلاء عمدة المجلس. ويعد فائزا العضو الذي يحرز في دورة الإقتراع الأولى الأكثرية المطلقة لأصوات المقترعين. فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الدورة الأولى لأحد المرشحين، يعاد الإقتراع مرة ثانية ويعتبر فائزا المرشح الذي يحرز الأكثرية النسبية وعند تعادل الأصوات يفوز العضو الأكبر سنا وينتخب أحد المحررين مديراً للعلاقات العامة يحضر جلسات المجلس ويشترك في المناقشات.

أ – النقيب

     المـادة الرابعة والعشرون : يرئس النقيب جلسات الجمعية العمومية والمجلس والعمدة ، ويضع جدول أعمال الجلسة ويوقع المحاضر مع أمين السر ويشرف على تنتفيذ القرارات ويوقع جميع المكاتبات والأوراق المتعلقة بأعمل الإدارة ويمثل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية.

ب – نائب النقيب

     المـادة الخامسة والعشرون : لنائب النقيب جميع صلاحيات النقيب عند غيابه عن الاراضي اللبنانية او مرضه وفي هاتين الحالتين فحسب.

ج – أمين السر

     المـادة السادسة والعشرون: يتولى إدارة أمانة السر ويوجه الدعوات بناء على طلب النقيب ويؤمن إيصالها وتبليغها الى الأعضاء . 

ويحفظ أمين السر السجلات التالية :

     1 – سجلا عاما فيه تحت أرقام متسلسلة جميع العرائض المقدمة للنقيب أو لمجلس النقابة .

     2 – سجلا خاصا تدون فيه العرائض المتضمنة الشكاوى وترقم . 

     3 – سجلا تدون فيه أسماء جميع المحررين .

     4 – سجلا تدون فيه جميع القرارات الصادرة عن مجلس التأديب المتعلقة بالمحررين .

     5 – سجلا تدون فيه مراسلات مجلس النقابة أو النقيب.

     6 – سجلا تدون فيه محاضر وقرارات مجلس النقابة.

وجميع هذه السجلات ترقم وتصدق من النقيب وأمين السر.

د – أمين الصندوق

      المـادة السابعة والعشرون: يشرف أمين الصندوق على تحصيل الإشتراكات ومطلوبات النقابة الخاصة وتسديد ديونها وإيداع أموال النقابة في المصرف الذي يعينه المجلس، على أن يكون الإيداع بإسم النقابة وبتوقيع منه مع توقيعي النقيب وامين السر. وله ان يصرف بامر من النقيب مبلغا لا يزيد عن الألفي ليرة لبنانية وما زاد عن هذا المبلغ لا يصرف الا بقرار من مجلس النقابة ولا يحق للنقيب أن يصرف هذا المبلغ مرة ثانية ما لم يعط علما بإنفاق المبلغ الأول للمجلس ويأخذ موافقته على صرفه. وعلى أمين الصندوق أن يتخذ دفتر صندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات، ويحفظ أيضا في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات المثبتة للقيود الحسابية وينظم كل ثلاثة أشهر بيانا بالاموال الموجودة يوقعه النقيب وأمين السر ويضع، قبل خمسة عشر يوما من إنعقاد الجمعية العمومية في دورتها العادية بتشرين الثاني من كل عام، ميزانية السنة المنصرمة فيدقق فيها المجلس ويعرضها على الجمعية العمومية. 

     المـادة الثامنة والعشرون: كل سحب من أموال النقابة يجري بموجب شيك من أمين الصندوق ويوقعه النقيب وأمين السر. 

     المـادة التاسعة والعشرون: جميع المعاملات العائدة للصندوق يجب أن يوقعها النقيب وأمين الصندوق معا .

     المـادة الثلاثون: يعين المجلس في أول السنة النفقات الشهرية التي يدفعها أمين الصندوق دوريا كالمرتبات الشهرية والإعتمادات المحددة سلفا كهدايا الزواج والولادة وسواها .واما المصاريف غير الملحوظة فلا يجوز صرفها الا بعد قرار من المجلس.

هـ - مدير العلاقات العامة

     المـادة الواحدة والثلاثون : يتولى تنسيق العلاقات والإتصالات الدائمة للمحررين فيما بينهم ومع الهيئات المماثلة وسواه وبتوطيد العلاقات بين المحررين والمجلس وبتعزيز النواحي الإجتماعية .

      1 – يهتم يتنظيم ناد اجتماعي وثقافي للمحررين ، بمعاونة أمين دار النقابة .

     2 – بإعداد الحفلات والمحاضرات والإتصالات التي تحتاج إليها النقابة وكذلك بالعلاقات العامة والإستقبالات وتعزيز مكتبة دار النقابة والإشراف الدائم عليها .

     3 – بملاحقة الإمتيازات التي يتمتع بها المحررون وبتوفيرها لهم كبطاقات السينما والسباق والمهرجانات والمسابح وسواها.

     4 – يجمع كل ما يكتب عن النقابة ويقدم به تقريرا دوريا للنقيب.

     5 – الاشراف على مطبوعات النقابة.

     6 – يقترح مشاريع وافكار لتعزيز ريع النقابة وزيادة مداخيلها.

     7 – ينظم نادياً اجتماعياً للمحررين وموازنته وإدارته بمساعدة لجنة فرعية ويقدم تقريرا عن ذلك يعرضه على المجلس.

     8 – يهتم بإشراك النقباء السابقين في كل النشاطات والإحتفلات النقابية التمثيلية وبإعطائهم أفضلية في البروتوكول النقابي.

     9 – يحفظ السجلات والقيود التي يضعها أمين السر عن قرارات لجنة المساعدات الصحية ويبلغها لوزارة الصحة.

     10 – يحدد مع النقيب المهام المطلوبة من أمين الدار وسائر الموظفين بموجب مذكرات إدارية.

     المـادة الثانية والثلاثون : يدعو المجلس الى انتخاب ستة اعضاء مستشارين يشتركون في نشاطاته.
     المـادة الثالثة والثلاثون: توجه العرائض الى النقيب أو الى مجلس النقابة بواسطة أمين السر فيسجلها ويعرضها على المجلس أو على النقيب .

     المـادة الرابعة والثلاثون : يحيل النقيب الى مجلس النقابة الطلبات التي يجب عرضها عليه. أما العرائض التي تتطلب تحقيقا يستوجب الإحالة الى مجلس التأديب فيحيلها الى أحد أعضاء المجلس ويكلفه إجراء التحقيق ووضع تقريره بالنتيجة.

    المـادة الخامسة والثلاثون : كل عضو في المجلس يتغيب ثلاث مرات عن حضور الجلسات دون عذر شرعي يعتبر مستقيلا، وعلى المجلس أن يبت بشرعية هذه الأعذار أو برفضها.

   وكل عضو يتأخر عن موعد الجلسة المحدد بنصف ساعة يعتبر متغيبا.

     المـادة السادسة والثلاثون : إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو بالإستقالة أو خلافها يتولى نائب النقيب منصب النقيب ريثما يتم إنتخاب النقيب في مدة أقصاها شهر كامل على ان ينهي النقيب الجديد المدة المتبقية للنقيب السابق، ويمكن المجلس إنتخاب العضو الثاني بعد ثلاثة اشهر ويحدد المجلس موعد هذا الانتخاب قبل انتخاب النقيب او بعده.
     على أنه إذا خلا مركز النقيب في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات العامة، يؤمن نائب النقيب مهمة الرئاسة حتى الإنتخابات الجديدة .وإذا خلا مركز أي عضو آخر من المجلس قبل موعد الإنتخابات بستة أشهر فلا داعي لإجراء إنتخاب لملء مركزه . ويظل المجلس كما هو حتى إنتهاء مدته. وإذا إستقال ثلثا أعضاء المجلس أعتبر المجلس كله مستقيلا وجرت عند ذلك إنتخابات عامة جديدة لمدة ثلاث سنوات يبدأ تاريخها من تاريخ إجراء الإنتخابات ويشرف على هذه الإنتخابات نقيب المحررين .

     المـادة السابعة والثلاثون : في حال غياب النقيب ونائبهفي آن معاً، يخلفهما في تصريف الاعمال أمين السر ثم أمين الصندوق اذا تغيب الثلاثة معاً الا في العمليات الانتخابية التي لا يجوز ان يرئسها ويشرف عليها الا النقيب بحضوره شخصياً وله في هذه الحال ان يكلف اعضاء مجلس النقابة لمعاونته في مهمات ينتدبهم لها باشرافه.

الفصل السابع – في التأديب

     المـادة الثامنة والثلاثون: لمجلس النقابة الحق في رفع أمر أحد أعضاء النقابة الى المجلس التأديبي إذا رأى ما يستوجب ذلك بعد قيامه بالتحقيق. 

     المـادة التاسعة والثلاثون: يشكل مجلس نقابة المحررين مجلسا تاديبياً داخلياً خاصاً قوامه ثلاثة اعضاء من اعضائه او من الجمعية العمومية برئاسة نقيب المحررين يبحث في المخالفات الناشئة، وفي التعرض للنقيب او لمجلس النقابة وفي حالات نصت عليها المادة 104 من قانون المطبوعات، ويفرض العقوبات التالية :

1- التوبيخ أو اللوم .
2-  الحرمان من حق الترشيح لمجلس النقابة .
3-  الحرمان من حق الإنتخاب .

     د – المنع من حضور الجلسات أو الإجتماعات النقابية .

     هـ – الحرمان من المنافع النقابية مؤقتا جزئيا او كليا .

     و – التعليق النقابي مع ما يترتب على ذلك من منع المعلق من التمتع بحقوقه وإمتيازاته النقابية .

     ز – الفصل من النقابة أو مجلسها أو وظائفه مع ما يترتب على ذلك من المقاطعة، على ان يصدق مجلس النقابة على قرار المجلس التأديبي الخاص ويبلغ القرار الى لجنة الجدول النقابي وللمجلس التأديبي المشترك لأخذ العلم. ويمكن ان يكتفي بمعاقبته داخليا أو ان يحيله الى المجلس التأديبي المشترك بين نقابتي الصحافة والمحررين.

       المـادة الأربعون: لكل محرر الحق في أن يطلب من المجلس رفع قضيته أمام المجلس التأديبي بإسم مجلس النقابة. 

     المـادة الواحدة والأربعون : إن نقابة المحررين هي نقابة مستقلة لها شخصيتها المميزة ولا علاقة لنقابة الصحافة أو اي نقابة أخرى بها وعلاقاتها بنقابة الصحافة اي بالهيئات المشتركة فيما بينهما تقررها هي إختياريا في إجتماعاتها قبل مواعيد انعقاد هذه الهيئات. 

     المـادة الثانية والأربعون: يلتزم النقيب وأمين السر بتوقيع محضر القرارات المتخذة في الهيئات المشتركة ويتسلمان عنه نسخة يوقعها رئيس الهيئة ومقررها وممثل وزارة الاعلام إذا كان في الهيئة ممثل لها وتحفظ في ملف خاص وإلا أعتبر كل ما يذاع عن هذه اللقاءات لاغيا ولا قيمة قانونية له.

     المـادة الثالثة والأربعون: قبل كل جلسة من جلسات الهيئات المشتركة مع نقابة الصحافة يتخذ المجلس قرارا بالحضور أو عدمه وذلك بناء لجدول الأعمال الموضوع ويحدد موقف ممثليه من هذا الإجتماع وتوجيهاته لهم ويلزمهم بما يقرر. وإذا طرأت مواضيع واتخذت بشأنها قرارات فلا تكون نافذة وملزمة إلا إذا تأيدت بقرار من المجلس. 

       المـادة الرابعة والأربعون: إذا أقفل باب الترشيح عن إثني عشر مرشحا في الإنتخابات العامة وعن عدد من المرشحين الذي يوازي عدد المقاعد الشاغرة في إنتخابات فرعية يعلن رئيس الهيئة الإنتخابية فوز المرشح أو المرشحين بالتزكية دون حاجة الى إجراء عمليات الإقتراع. 

الفصل الثامن – هيئات المجلس الداخلية

     المـادة الخامسة والأربعون : لمجلس النقابة هيئات داخلية دائمة يكون النقيب رئيسا طبيعيا لكل منها وتختار مقررا لها من أعضائها . ولا يحق الجمع بين عضوية لجنتين من اللجان .

     1 – المجلس التأديبي الخاص ويتألف من النقيب رئيسا ومن ثلاث أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس النقابة من أعضائه أو من الجمعية العمومية. وإذا أحيل أحد أعضاء المجلس التأديبي الى المحاكمة، أختير غيره ليحل محله بالوكالة الى حين صدور الحكم.

     2 – لجنة الإمتيازات : وتتألف من ثلاثة أعضاء ومهمتها السعي لتأمين إمتيازات المحررين بمعاونة مدير العلاقات العامة.

     3 – لجنة الإنتسابات: ومهمتها مراقبة ودراسة طلبات الإنتخاب الى النقابة، وتشكل من أربعة أعضاء.

     4 – مجلس إستشاري:  من نقباء سابقين للمحررين ومن أعضاء شرف يؤدون خدمات للمحررين يقدرها مجلس النقابة، ويمنحهم هذه العضوية بقرار ويسحبها منهم بقرار معلل. ومهمتهم إستشارية يؤدونها في المناسبات الكبرى وعندما يقرر مجلس النقابة دعوتهم والإستماع الى نصحهم وتوجيههم. ولا يجوز أن يتجاوز عدد أعضاء المجلس الإستشاري الإثني عشر عضوا .

     5 – لجنة نادي المحررين: ومهمتها تنظيم النادي الذي ينمي الجانب الاجتماعي من العلاقات بين المحررين ويعزز الالتقاء الدائم والتعارف فيما بينهم عبر صلات وندوات وبمعاونة مدير العلاقات العامة. وللنقيب أن يدعو الى تأليف لجان فرعية أخرى عندما تدعو الضرورة ويمكن إشتراك المحررين من غير أعضاء المجلس في عضوية هذه اللجان. 

الفصل التاسع – الانتساب الى صندوق الضمان الاجتماعي

           كل محرر مسجل وعامل في احدى المؤسسات الاعلامية مسجل قانوناً ووجوباً، لا اختياراً، في صندوق الضمان الاجتماعي ومستفيد من كل تقديماته. وعلى المؤسسة التي يعمل فيها ان تعلم ادارة الصندوق بذلك وتقوم بمعاملات التسجيل. فاذا لم تفعل أمكنه هو ان يبلغ ادارة الصندوق انه يعمل في المؤسسة وان يحدد هو الرقم الذي يتقاضاه كمرتب فيسجل له ذلك في قيود الصندوق ولكن على المؤسسة ان تلتزم بدفع التزاماتها نحوه الى الصندوق او ان تصحح القيود اذا كان فيها خطأ. وقد لحظ ذلك في قانون الحاق المحررين بالضمان ذي الرقم 16/75 بتاريخ 11 نيسان 1975 حتى لا يضيع على واحد منهم حق له.

الفصل العاشر – هيئات المجلس المشتركة مع نقابة الصحافة

1-  (المجلس التأديبي) المشترك:

     المـادة السادسة والأربعون: ينتخب مجلس النقابة أحد أعضائه ليكون عضوا ثانيا مع نقيب المحررين في المجلس التأديبي المشترك عملا بالمادة 100 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 أيلول 1962. 

2- لجنة الجدول النقابي للصحافة:
المادة السابعة والاربعون: يتكون من عمدتي نقابتي الصحافة والمحررين هيئة مشتركة يطلق عليها إسم (لجنة الجدول النقابي للصحافة) يكون عمدة مجلس نقابة المحررين أربعة: النقيب، ونائب نقيب، وأمين السر، وأمين الصندوق أعضاء تلقائيين فيها تنظر في الإنتساب الجديد وتنسيق الجدول النقابي وذلك عملا بالمادة 17 من قانون المطبوعات . 

3- المجلس الأعلى للصحافة:
المادة الثامنة والاربعون: ينتخب مجلس النقابة اثنين من أعضائه أو من الجمعية العمومية ليكونوا ممثليه مع عمدة المجلس الأربعة في المجلس الأعلى للصحافة المؤلف من ستة أعضاء عن نقابة الصحافة وستة عن نقابة المحررين. وعلى المجلس ان يجري انتخابا جديدا للعضوين كل سنة.  وذلك عملا بالمادة 95 من قانون المطبوعات. 
المادة التاسعة والاربعون: يراقب مجلس النقابة كل تصرفات ممثليه في الهيئات المشتركة بين النقابتين وسائر اللجان الفرعية . وعل أعضائه في هذه اللجان أن يأخذوا رأيه سلفا بكل المواقف التي سيتخذونها وأن يلتزموا بقراراته المستبقة فينفذونها بالإجماع إذا أخذت في المجلس بالأكثرية وعليهم أن يؤدوا الحساب أمامه عن قراراته وأي خرق لها من جانبهم.

الفصل الحادي عشر – أحكام عامة
     المـادة الخمسون: لمجلس النقابة أن يعين عنه في المناطق اللبنانية مندوبا أو عدة مندوبين لتأمين الإتصال بينه وبين المحررين والسلطات في الملحقات . 

     المـادة الواحدة والخمسون: لمجلس النقابة أو لثلثي أعضاء الجمعية العمومية المدعوة قانونيا الى الإجتماع حق تعديل النظام الداخلي، على أن يقترن هذا التعديل بموافقة وزير الاعلام.

     المـادة الثانية والخمسون: يجري تسلم وتسليم القيود والحسابات والموجودات والسجلات النقابية بين عمدتي النقابتين القدامى والجدد بعد إنتخاب العمدة الجدد بإسبوع تظل خلاله كل هذه على مسؤولية العمدة القدامى. وتجري عملية التسلم والتسليم بموجب إيصالات موقعة من الفريقين ويحفظ منها كل منهما نسخة عنده وتوضع نسخة في محفوظات النقابة.

     المـادة الثالثة والخمسون: على المرشح لمنصب نقيب او عضو مجلس النقابة ان يكون قد مضى على تسجيله في الجدول النقابي ست سنوات كاملة، يكون خلالها قد مارس المهنة ممارسة فعلية. ويجب ان يكون المرشح لاي منصب قد سدد كل التزاماته النقابية (رسم الانتساب والاشتراك السنوي) وكذلك يتحتم على من يمارس حق الانتخاب ان يكون قد سدد رسم انتسابه وثمن اشتراكه.

     المادة الرابعة والخمسون: يلغي هذا النظام كل القرارات المنافية لها وغير المتفقة مع مضمونه . 

يعمل بهذا النظام بعد موافقة وزير الأنباء عليه .

            النقيب :  ملحم كـرم                                                       في 10/3/1981 

           أمين السر :  وجيه مزبودي                                                  وزير الاعلام        
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